 في ظل هذه الملابسات إذن يأتي كتاب علي عبد الرازق كطرف في صراع حول مسألة الخلافة كشكل من أشكال الحكم في العالم العربي والإسلامي.  وكوجهة نظر حول مفهوم الدولة والحداثة بصفة عامة. إن كتاب الإسلام وأصول الحكم عبارة عن جدال حول مسألة السلطة في الإسلام،  يناقش فيه علي عبد الرازق مجموع الآراء والمواقف من مسألة الخلافة في الإسلام،  انطلاقا من السؤال الرئيسي حول دينية أو عدم دينية منصب الخلافة. فإذا كان البعض يعتبرها منصبا دينيا،  فإن علي عبد الرازق في رده على هذا القول ومن أجل تفنيده،  يعود إلى المصادر الأساسية للإسلام: الكتاب والسنة والإجماع،  ليخرج بنتيجة مفادها أن لا الكتاب ولا السنة ولا الإجماع يعطيه الشرعية. وبرجوعه إلى الأصول الإسلامية للاعتماد عليها كسند لموقفه الرافض لدينية منصب الخلافة،  يهدف عبد الرازق بالأساس إلى مناقشة مسألة دينية وسياسية في نفس الوقت من داخل الإسلام،  باعتماده على الأصول من جهة،  وعلى التاريخ الإسلامي منذ ظهور الدعوة،  وهو في هذين الاعتمادين يستعمل المنقول وفي نفس الوقت التأويل الذي يعتمد على الاستدلال والعقل. وإذا كانت الخلافة بالنسبة لعبد الرازق لا تستند لا على الكتاب ولا على السنة ولا على الإجماع.  فإنها لا تستند في رأيه إلا على القوة والقهر والعنف بحد السيف من أجل فرض نفسها على المسلمين(*).  وفي هذا الإطار يستعين المؤلف بالتاريخ الإسلامي من خلال بعض اللحظات التاريخية،  ومن بعض الذين مارسوا الحكم للاستدلال على القوة والقهر. وانطلاقا من هذا الموقف العام من مسألة الخلافة،  يلجأ علي عبد الرازق إلى البحث عن العلاقة بين الديني والسياسي في النبوة بشكل عام،  وفي سلوكات النبي بشكل خاص،  من خلال علاقة الملك بالرسالة.  إن المؤلف ينطلق للخوض في هذه العلاقة من واقع تاريخي وديني لا يرى فيهما تلازما بين الملك والرسالة.  معللا موقفه في أن هناك ملوكا لم يكونوا أنبياء أو رسلا وأنبياء لم يكونوا ملوكا أو حكاما.  يتساءل المؤلف حول وضعية النبي،  هل هي دينية (الرسالة) ومدنية (الملك) أم دينية فقط (الرسالة)؟  يعود المؤلف كذلك إلى الأصول الإسلامية وخاصة الكتاب والسنة ليخرج بالقول أن النبي لم يكن دوره إلا دينيا فقط من غير أن يكون سياسيا.  لكن ما لاحظناه أنه في مناقشته لهذه المسألة يريد في بعض الأحيان أن يصل إلى مسألة الفصل بين ما هو ديني وما هو سياسي في النبوة دون أن يرتكز على أسس منطقية واضحة تقنعنا بموقفه.  وربما يعود ذلك إلى قلة المصادر التي تؤرخ لحياة النبي كما يعترف هو نفسه بذلك.  مما جعل بحثه في علاقة الديني بالسياسي في حياة النبي يكتنفه نوع من الغموض،  وخاصة عندما يتحدث عن الجهاد في حياة النبي[9].  وغموضه في هذه المسألة يعود إلى نظام الحكم في عهد النبي –كما يعترف كذلك هو نفسه بذلك- مما جعلها تهمة أساسية من بين التهم السبع التي وجهتها إليه هيئة العلماء في المحاكمة[10] والتي مفادها:"أن نظام الحكم في عهد النبي (ص) كان موضوع غموض أو إبهام أو اضطراب أو نقص،  كما أنها كانت في نفس الوقت نقطة رئيسية وقف عليها منتقدو كتاب "الإسلام وأصول الحكم"[11]. وهذا الموقف من العلاقة بين الديني والسياسي في النبوة،  والتركيز على أن دور النبي دور ديني لا سياسي(*)،  جعل المؤلف يرى من خلاله صورة الجزيرة العربية بعد ظهور الرسالة.  حيث في نظره أصبحت وحدة القبائل تشكل وحدة دينية لا سياسية.  ذلك لأن النبي لم يقم بدور الوحدة السياسية،  بل اكتفى بالقيام بدور الوحدة الدينية.  هذه الأخيرة هي ما توارثه المسلمون بعد وفاة النبي،  أي أن وضعية الجزيرة العربية لم تكن تضبطها بعد وفاة النبي إلا مبادئ الوحدة الدينية ومن تحتها دول تامة التباين والاختلاف،  مما يفسر الصراع بين القبائل الذي لم يكن إلا صراعا سياسيا حول السلطة السياسية. وانطلاقا من هذه المعطيات التي وقف عندها المؤلف،  استنتج أن دور الرسالة انتهى بوفاة الرسول وبالتالي الزعامة الدينية،  وانطلق دور الزعامة السياسية أو المدنية،  وبهذا فإن الخلافة كمركز ديني انتهت كذلك مع وفاة الرسول,  وهو بهذا يريد أن يصل إلى ما وقع من نزاعات وصراعات،  لم تكن إلا نزاعات وصراعات سياسية،  أنجبت زعماء سياسيين وليسوا دينيين،  مما يؤكد قوله أو أطروحته أن الخلافة مسألة سياسية ليست لها قواعد لا في النص ولا في السنة ولا في التاريخ. وما يهمنا نحن من هذا الكتاب الذي تناول مسألة الفصل بين الديني والسياسي في الإسلام من خلال مسألة الخلافة،  ليس هل أصاب المؤلف أم أخطأ –يمكن الرجوع هنا إلى الكتب الكثيرة التي ردت عليه-[12].  بل ما يهمنا هو أن هذا الكتاب كمحطة ثانية هو امتداد واستمرار للمحطة الأولى،  محطة محمد عبده وفرح أنطون،  ليس فقط على مستوى طرح إشكالية علاقة الديني بالسياسي،  بل كذلك في جوهر هذا الجدال المتمثل في إشكالية الدولة في المجتمع العربي والإسلامي. حيث إن الطرح لم يكن في جوهره حول الفصل أو عدم الفصل بين الدين والسياسة فقط،  بقدر ما كان حول كيفية تحديث الدولة وعصرنتها كشكل من أشكال الخروج من التخلف وتحقيق التقدم.  من هنا يمكن اعتبار علي عبد الرازق كامتداد لهذا الجدال بصفة عامة،  ومن منظور الإصلاحيين الإسلاميين بصفة خاصة،  أي مناقشة مسألة الدولة من داخل الإسلام نفسه وليس من خارجه،  مما يجعلنا نعتبر امتدادا لفكر محمد عبد الإصلاحي ومحاولة تطويره،  وليس امتدادا للتيار الليبرالي وخاصة فرح أنطون كما اعتبره بعض الباحثين[13]. من هنا يمكن أن نستنتج من خلال هذا المقال ومن خلال هاتين المحطتين،  أن جوهر الإشكال في مسألة العلاقة بين الدين والسياسية،  لم يكن هو إشكالية الفصل أو الوصل فقط،  بل في العمق هو إشكالية التقدم من خلال تحديث الدولة.  استعملت فيها عدة مفاهيم في جوهرها لبيرالية (كالحرية، الخ) انطلق فيها البعض من مرجعية غربية لم تستطع الخروج عنها،  وحاول البعض الآخر تكييفها أو إعطاءها شرعية إسلامية. هذا يدفعنا أيضا إلى الوقوف على إشكالية التقدم عند المفكرين الأوائل من حيث نظرتهم أو الزاوية التي ينظرون منها إلى تحقيق هذا الهدف.  فما لاحظناه أن الزاوية المنظور منها لم تكن إلا زاوية الدولة فقط،  بينما أهملت الزوايا الأخرى أو لم يعط لها نصيبها من البحث والتقصي،  كزاوية الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والحقوقي. الخ.  مما دفع ببعض المفكرين إلى ملء هذا الفراغ في بعض الميادين،  على المستويين السياسي والاجتماعي،
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